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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام القفال الشاشي.

موضوع المقالة 
القفال الكبير الشاشي هو: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي, الفقيه الشافعي, إمام عصره.

كان فقيهًا محدثًا أصوليًّا لغويًّا شاعرًا, لم يكن بما وراء النهر مثله في وقته للشافعية، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور, وسار ذكره في البلاد.

صنف في الأصول والفروع, وسمع ابن خزيمة ومحمد بن جرير وعبد الله المدائني ومحمد بن محمد الباغندي, وأبا القاسم البغوي وأبا عروبة الحراني وطبقتهم.
قال القزويني: وهو الذي أنشأ علم المناظرة, وأظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر, وكان أول أمره قفالًا، عمل قفلًا وزنه دانق مع الفراشة والمفتاح، فتعجب الناس من حذقه. واختار مذهب الشافعي وعاد إلى ما وراء النهر، وانتشر فقه الشافعي بما وراء النهر مع غلبة الحنفية هناك, وكان علامة في التفسير والفقه والأدب والجدل والأصول.

قال أبو إسحاق في الطبقات: توفي سنة ست وثلاثين، وهو وهم ولعله تصحف عليه "ثلاثين" بستين, فإن الصحيح وفاته سنة خمس وستين وثلاثمائة؛ لأن الحاكم والسمعاني ورخاه في هذه السنة، مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين.

وقال أبو إسحاق: إنه أراد أن يدرس على ابن سريج، فلم يلحقه لأنه رحل من الشاش إليه سنة تسع وثلاثمائة, وابن سريج مات سنة ست وثلاثمائة.

وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، فهو الذي أنشأ علم المناظرة وأظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر, وله شرح الرسالة وكتاب في أصول الفقه, وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، وهو صاحب وجه في المذهب, ومن غرائب وجوهه ما نقله عنه الشيخ محيي الدين في الروضة؛ أن المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين بعذر المرض, وأنه استحب أن الكبير يعقّ عن نفسه, وقد قال الشافعي: لا يعق عن كبير.

وروى عنه الحاكم وابن منده وغيرهما, وابنه القاسم هو مصنف التقريب الذي نقل عنه صاحب النهاية والوسيط والبسيط, وقد ذكره الغزالي في الباب الثاني من كتاب الرهن, لكنه قال: أبو القاسم, وهو غلط وصوابه: القاسم.

وقال العجلي في شرح مشكلات الوجيز والوسيط في الباب الثالث من كتاب التيمم: إن صاحب التقريب هو أبو بكر القفال, وقيل: إنه ابنه القاسم؛ فلهذا يقال: صاحب التقريب على الإبهام.

قال القاضي شمس الدين ابن خلكان -رحمه الله: ثم رأيت في شوال من سنة خمس وستمائة في خزانة الكتب بالمدرسة العادلية بدمشق, كتاب التقريب في ست مجلدات وهو من حساب عشر مجلدات, وكتب عليه أنه من تصنيف أبي الحسن القاسم بن أبي بكر القفال الشاشي, وهذا التقريب غير التقريب الذي لسليم الرازي, فإني رأيت خلقًا كثيرًا من الفقهاء يعتقدونه هو؛ فلهذا نبهت عليه وتقريب ابن القفال قليل الوجود.
وللقفال أيضًا دلائل النبوة ومحاسن الشريعة, وهو القفال الكبير, والصغير هو المروذي الذي توفي بعد الأربعمائة, والأول يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام, والثاني في الفقهيات.
وقال الحاكم: كان القفال شيخنا أعلم من لقيته من علماء العصر.
وفي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع, إن لم يقض العقل في بعض منها؛ لخصوصه بأنه لم يدرك فيه شيئا من مصلحة أو مفسدة كأكل الفاكهة, اختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال, وثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة, أي: لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما؛ لأنه إما ممنوع منه فمحظور, أو لا فمباح.
دليل الحظر: أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه, إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى. ودليل الإباحة: أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا, أي: خاليا عن الحكمة. ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما.

ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني, أن قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر, وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع, إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما ابتغوا مقاصدهم, وأن قول بعض أئمتنا كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها.
وههنا فائدة جليلة, وهو أن ابن السبكي ذكر في طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة القفال الكبير, أحد أئمة الشافعية الكبار قال: إن مذاهب تحكى عن هذا الإمام في الأصول أقوالا, لا تصح إلا على قواعد المعتزلة, حتى إن أبا سهل الصعلوكي سئل عن تفسيره فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه؛ أي: دنسه من جهة نصره مذهب الاعتزال.

قال المصنف: وكنت أغتبط بكلام رأيته للقاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد, وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في تعليقته في أصول الفقه, في مسألة شكر المنعم, وهو أنهما لما حكيا القول بالوجوب عقلا عن بعض فقهاء الشافعية من الأشعرية قال: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا -ابن سريج وغيره- كانوا قد برعوا في الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام, وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم وقولهم يجب شكر المنعم عقلا, فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قبيح المذهب.

وأما القفال, فقد قال في حقه الحافظ ابن عساكر: إنه كان مائلا عن الاعتدال, قائلا بالاعتزال في أول أمره، ثم رجع إلى مذهب الأشعري. ا. هـ.

وذكر الشيخ أبو محمد الجويني أن القفال أخذ علم الكلام عن الأشعري, وأن الأشعري كان يقرأ عليه الفقه.
وممن روى عنه: أبو عبد الله الحاكم، وابن منده، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الله الحليمي، وأبو نصر عمر بن قتادة، وغيرهم. وابنه القاسم هو مصنف "التقريب", نقل عنه صاحب "النهاية" وصاحب "الوسيط".

وقال ابن السمعاني في أبي بكر القفال: إنه صنف كتاب "دلائل النبوة" وكتاب "محاسن الشريعة".
وقال أبو عبد الله الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره.
قال البيهقي في "شعب الإيمان": أنشدنا ابن قتادة، أنشدنا أبو بكر القفال:

أوسع رحلي على من نزل .... وزادي مباح على من أكل

نقدم حاضر ما عندنا ......... وإن لم يكن غير خبز وخل

فأما الكريم فيرضى به ........ وأما اللئيم فمن لم أبل

- ممن يشتبه به:

القفال (327-417هـ = 938-1026م) عبد الله بن أحمد المروذي، أبو بكر القفال, فقيه شافعي.

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وزهدا, كثير الآثار في مذهب الإمام الشافعي, له شرح فروع محمد بن الحداد المصري في الفقه, وكانت صناعته عمل الأقفال قبل أن يشتغل في الفقه, وربما قيل له: "القفال الصغير"؛ للتمييز بينه وبين القفال الشاشي (محمد بن علي). توفي في سجستان سنة 327هـ.
قال الذهبي: قال أبو زكريا النووي: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هو، وإذا ورد القفال المروذي، فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة.
قال: ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام، وأما المروذي فيتكرر ذكره في الفقهيات.
- من أقوال القفال:

قال القفال -من أصحاب الشافعي وأبي الحسين البصري- بأن العقل موجب لورود التعبد بالقياس.
وفي تعريف النسخ, فهو في اللغة قد يطلق بمعنى الإزالة، ومنه يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته، ونسخت الريح أثر المشي، أي: أزالته, والإزالة هي الإعدام. وقد يطلق بمعنى: نقل الشئ وتحويله من حالة إلى حالة, مع بقائه في نفسه.

قال السجستاني, من أهل اللغة: والنسخ: أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى, ومنه: تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم.
ومنه: نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29], والمراد به: نقل الأعمال إلى الصحف، أو من الصحف إلى غيرها.

اختلف الأصوليون؛ فذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين, وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل, وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. والنسخ في أصل اللغة بمعنى: إبطال الشيء, وقال القفال: إنه للنقل والتحويل.

واختلفوا كذلك في الجمع المعرف بالألف واللام؛ فزعم القفال أنه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة, ومنهم من جوز انتهاءه إلى الواحد, ومنع أبو الحسين من ذلك في جميع ألفاظ العموم وأوجب أن يراد بها كثرة.

وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ ففيه ثلاثة أوجه, أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الإصطخري وأبي بكر القفال.

وقوله فيمن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربه الخمر ظاهرا, وفي ذوي الولايات الباطلة: إنه لا تحرم الغيبة في حقهم, فإنهم لا يتأذون بذلك بل يسرون, ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي استأذن عليه: "ائذنوا له, بئس أخو العشيرة" متفق عليه.

وقد احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب, وروى خبرا: "ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا".

قال الليث: كانا منافقين, هما: مخرمة بن نوفل بن عبد مناف القرشي، وعيينة بن حصن الفزاري. لكن بشرط الاقتصار على ما تجاهروا به دون غيره, فيحرم ذكرهم بعيب آخر إلا أن يكون لسبب آخر مما مر, ونقل في الزواجر عن الخادم أنه وجد بخط الإمام تقي الدين بن دقيق العيد أن القفال في فتاويه خصص الغيبة بالصفات التي لا تذمّ شرعا, بخلاف نحو الزنا, فيجوز ذكره لقوله -صلى الله عليه وسلم: "اذكروا الفاسق بما فيه تحذره الناس" غير أن المستحب الستر حيث لا غرض، فإن كان هناك غرض كتجريحه أو إخبار مخالطة فيلزم بيانه.

وفي مسألة الحسن والقبح قال:

وذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان:

ضرب علم بالعقل كحسن العدل والصدق النافع, وشكر النعمة وقبح الظلم, والكذب الضار وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير العبادات وهيئاتها, وقبح الزنا وشرب الخمر.

قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكدا لما في العقل، وإليه ذهب من أصحابنا: أبو بكر القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد والحليمي وغيرهم, وإليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم, وهو مذهب المعتزلة بأسرهم.

ويرى القفال الشاشي أن النهي المطلق عن الأفعال الشرعية لا يدل على البطلان, وهو رأي الحنفية, وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال الشاشي, وهو قول عامة المتكلمين.

وقيل: يدل على بطلانها وهو قول أكثر أصحاب الشافعي, وهذا هو الظاهر من مذهبه, وإليه ذهب بعض المتكلمين. وذهب بعضهم إلى أنه يدل على الفساد في العبادات, دون المعاملات.

وفي مفهوم الصفة، فأبو بكر القفال الشاشي ينفي حجيته كالحنفية, وإلى ذلك ذهب أبو العباس ابن سريج والغزالي من أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجمهور المتكلمين.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: باح القفال بمخالفة الشافعي, في مفهوم الصفة.

وأما ابن سريج فتلطف، وقال: إنما قال الشافعي بالمفهوم, بدليل يزيد على نفس اللفظ، لا من نفس اللفظ. ا. هـ.
وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروذي, أنه يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به, وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه.

وقال القفال المروذي من الشافعية: من حفظ مذهب إمام أفتى به، وخالفه الشيخ أبو محمد وقال: يفتي المتبحر فيه, فلا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه, عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به.

وقال أبو عمرو: من قال: "لا يجوز له أن يفتي بذلك" معناه: لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره، ويحكيه عن إمامه الذي قلده.
فعلى هذا, من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين وادعوا عنهم, فعدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه, فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس.

وقال أبو بكر القفال الشاشي في كتابه "الأصول": اعلم أن النص على حكم كل حادثة عينا معدوم، وأن للأحكام أصولا وفروعا، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها، فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة الفروع.
وفي مسألة تفاوت العلوم؛ هل تتفاوت العلوم؟ وظاهر كلام القفال الشاشي تفاوتها, فإنه قال: امتحن الله عباده، وفرق بين وجوه العلم، فجعل منه الخفي ومنه الجلي؛ لأن الدلائل لو كانت كلها جلية لارتفع التنازع وزال الاختلاف، وما احتيج إلى تدبر وفكر، ولبطل الابتلاء، ولم يقع الامتحان، ولا وجد شك ولا ظن ولا جهل؛ لأن العلم حينئذ يكون طبقا.

ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منها؛ إذ الخفي لا يعلم بنفسه، وإلا لكان جليا. قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7].

قال: وإذا ثبت أنه ليس بخفي, ولا جلي ثبت أن منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي. ا. هـ.

وطرق العلم على المشهور منحصرة في ثلاثة: عقل وسمع وحسّ، وعنوا بالحس علوم الإدراكات والعادات، واضطربوا في علوم الإلهام والتوسم والمحادثة.

قال الغزالي: لعلهم عنوا بالإلهام أن العلوم كلها ضرورية, مخترعة لله تعالى ابتداء.

وقال القفال الشاشي: ينحصر في الحس والاستدلال. قال: والسمع داخل في جملة علوم الحس؛ لأن المسموع محسوس، ثم معرفة حقيقة صوابه وخطئه تدرك بالاستدلال.
وفرض الكفاية يلزم بالشروع على المشهور؛ ولهذا قالوا: يتعين الجهاد بحضور الصف، ويلزمه إتمام الجنازة على الأصح بالشروع، وأما تجويزهم الخروج من صلاة الجماعة مع القول بأنها فرض كفاية, فبعيد. ولم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا بخصوصه، وإنما صححوا في أفراد مسائلها ما يخالف الآخر.

وحكي عن القاضي الحسين أن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة, أنه يحرم عليه القطع، وصحح خلافه؛ لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد.

وقال القاضي البارزي في تمييزه: ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع على الأصح إلا في الجهاد, وصلاة الجنازة". ا. هـ.

وأطلق الغزالي في "الوجيز" أنه لا يلزم، وقال في "الوسيط".
وقال القفال: لا يليق بأصل الشافعي تعيين الحكم بالشروع، فإن الشروع لا يغير حقيقة المشروع فيه؛ ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه.

وقال الإمام في باب التقاط المنبوذ: ومن لابس فرضا من فروض الكفاية وكان متمكنا من إتمامه، فإن أراد الإضراب عنه فقد نقول: ليس له ذلك, ويصير فرض الكفاية بالملابسة متعينا.

ووضع ضابطا للقربة, فقال القفال المروذي: ما كان معظم المقصود منه, رجاء الثواب من الله تعالى. حكاه عنه القاضي الحسين في "الأسرار" قال: ولا يرد عليه قضاء الديون ورد المغصوب؛ لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات النفع للآدمي.
وقال القفال: إن الصبي مأمور بالصلاة أمر إيجاب؛ لأنه آكد بالعقوبة على تركها.
وقال القاضي الحسين في الأسرار: فقلت له: لم يأمر الله الصبي بالصلاة.

قال: أمر الأولياء ليأمروه, فهو كأمر الله تعالى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يلزم أمته.
وفيما قاله القفال نظر؛ فإن المخاطب الولي، وفي أمر الأولياء بالضرب عند ترك الصلاة ما يصرح بنفي التكليف عنهم؛ إذ لو كانوا مكلفين لم يختص ذلك بالولي كما بعد البلوغ، وإنما هو ضرب استصلاح كالبهيمة.
وفي الوقف في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ} [آل عمران: 7], رجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي القول بالوقف على قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}، ورجحه ابن الحاجب وحكاه أبو المعالي في كتاب "البرهان" عن أكثر القراء والنحاة، واختاره.

وقال ابن برهان في كلامه على معاني الحروف بالوقف التام على قوله: {إِلَّا اللَّهُ}, ثم ابتدأ بالراسخين.

وتوسط القفال الشاشي فقال في آخر كتابه في أصول الفقه: القولان محتملان, ولا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم، ويكون الغرض منه الإيمان، وأنه من عند الله, ومعناه الوقف مطلقا، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة كما وضحه الفتوحي.

وفرق القفال الشاشي وغيره بين الإرشاد وبين الندب, بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه.
ومن أقواله: أن صيغة "افعل" ترد ومعناها: الاحتياط، ومثله بقوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم, فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" بدليل قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" أي: فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها, فليغسلها قبل إدخالها؛ لئلا يفسد الماء.
وجزم القفال الشاشي في الأمر؛ أن الذي تقدمه حظر أنه على الإباحة, ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء المتكلمين.
وعنه: أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة، كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2], أو واجبا فواجب، كقوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] إذا قلنا بوجوب الوطء، وهذا ما اختاره بعض المحققين من الحنابلة ونسبه للمزني.

قال: وعليه يخرج قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}, فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولًا.

قال الزركشي: وهذا هو المختار عندي.

وهو ظاهر اختيار القفال الشاشي، فإنه قال: كل ما حرم لحدوث معنى فيه، وكان قبيل حظره غير واجب فعله, فإذا وقع الأمر به بعد الحظر فالظاهر منه الإباحة، وردّ الشيء إلى الحالة الأولى.

وفي مسألة: هل يقتضي الأمر المجرد عن القرائن الفعل, على الفور؟

ذهب القفال الشاشي: أنه يجب المبادرة عقبه إلى الإتيان بالأمور به, وجزم به محتجًّا بأن الأمر يقتضي اعتقادا بالقلب ومباشرة بالبدن، ثم الاعتقاد على الفور فكذا المباشرة، وأيضا فإن أوامر العباد حملت على الفور.

وقال القفال الشاشي: أقل العموم شيئان كما أن أقل الخصوص واحد, نظرا إلى المعنى اللغوي وهو الشمول، والشمول حاصل في التثنية.

لكنّ الشيخ أبا محمد الجويني حكى عن القفال الشاشي, أنه قال في أصوله: أقل الجمع ثلاثة، وضعف القول بأنه اثنان.
ثم إن القفال يجوز تخصيص لفظ العموم إلى الثلاثة، ولا يجوز تخصيص اللفظ فيما دون الثلاثة.

وفي مسألة: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟
إذا جوزنا ورود العام مجردا عن مخصصه, فهل يجب اعتقاد عمومه عند سماعه والمبادرة إلى العمل بمقتضاه، أو يتوقف إلى أن ينظر دليل المخصص؟
قال القاضي أبو بكر الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه, والعمل بموجبه.

وذهب أبو بكر القفال, وعامة الشافعية أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق المروذي وأبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن خيران, إلى أنه يجب التوقف فيه حتى ينظر في الأصول التي يتعرف فيها الأدلة؛ فإن دل الدليل على تخصيصه خص به، وإن لم يجد دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه، وعمل بموجبه.

قال الشيخ أبو حامد: وحكى القفال أن الصيرفي سُئل عن قوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} هل تقول: إن من سمع هذا, يأكل جميع ما يجده من رزقه؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعا.

ونقل الزركشي أن القفال الشاشي قال في أصوله: إذا ورد الخطاب باللفظ العام نظر؛ إن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصودا عليه، وإلا أجري على عمومه؛ لأن العام محتملٌ للتخصيص، فلا يجوز الهجوم على الحكم دون النظر في المراد به.

وقال القفال الشاشي في كتابه: ليس لمدة البحث زمن محدد، ولكنها معقولة، وهذا كما أن المجتهد إذا لم يجد نصا في الحادثة يجتهد حتى يجد ما يتعلق به، وليس له في ذلك زمن محدد، ومعلوم أن من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يتلو آية بلفظ عام، كان عليه أن يستوعبها سماعا فلعله استثنى عقب الكلام. فإذا استوعبها، ولم يجد فيها استثناء ولا خصوصا اعتقد عمومها، وعمل بما يوجبه لفظها.
وليس لمدة الاستماع وقت محدد، ولكن بانتهاء الكلام، فكذلك من سمع آية عامة نظر، ولا مدة لنظره أكثر من زمان يخطر بباله ما قد علمه من الأصول فيه، فإن لم يجد في ذلك ما يدل على خصوصها, واحتاج إلى التقييد أجراها على العموم، وإن لم يحتج سأل من يعلم أن عنده علما أو ازداد في التأمل بما عنده من الأصول، فلعله أن يتنبه به على خصوص إن كان فيها.

كما سأل الصحابة عن قوله تعالى: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] وقالوا: أينا لم يظلم؟! فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] وسألوا النبي -عليه السلام- عن قوله: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاءه كره لقاءه" فقالوا: أينا لا يكره الموت؟ فكشف لهم عن المعنى.

وليس كل ما قدر حصره بمقدار تعلق الحكم به، كما تقول في التواتر: أن يكون عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، قال: وفي ذلك إبطال قول من نظر إلى إبطال النظر في معنى العموم؛ لجهل المدة التي يقع فيها النظر.

وذهب أبو بكر القفال من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكما شرعيا، اعتبارا بلفظه. حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" وشرحها، وسليم في "التقريب"، وابن السمعاني في "القواطع".

وفي التمييز بين العلة والسبب والشرط, قال القفال الشاشي: أنّا ننظر إلى الشيء, إن جرى مقارنا للشيء وأثر فيه فهو "العلة"، أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دل على أنه "سبب".

وأما "الشرط" فهو ما يختلف الحكم بوجوده, وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلة سواء, إلا أنه لا تأثير له فيه, وإنما هو علامة على الحكم من غير تأثير أصلا.
قال القفال الشاشي في الفرق بين العلة المستنبطة, وبين اللفظ العام حيث جاز تخصيصه: إن العام لا يجوز إطلاقه على بعض ما يتناوله، فإذا ورد لم ينافه، وأما العلة المستنبطة فإنما انتزعها القائس من الأصل، ومقتضاه الاطراد.

وفي حجية قياس الشبه, ذكروا أن أبا بكر القفال قال بالحكم بغلبة الأشباه، فإن الأشباه تنظم الأصل والفرع, وإن لم تكن أوصاف علة حكم الأصل فإنها علة حكم الفرع؛ لأن ما زاد عليها في حكم المعدوم، وشبه ذلك بغلبة الماء على المائع الطاهر أو النجس، فجعل ما اختلط وغلب عليه في حكم المعدوم، وهذا تصريح منه بأنه يحكم في الفرع بحكم الأصل؛ لمشاركته فيما ليس بعلة للحكم في الأصل.
قال الزركشي: وهو عجيب؛ إذ كيف يجب رد الفرع على الأصل فيما ليس علة فيه؟ والنافي يلزمه الدليل على دعواه عند القفال, وجزم به وهو قول الصيرفي.

وقال القفال في الاستحسان: إن كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الأصول لمعانيها فهو حسن؛ لقيام الحجة له وتحسين الدلائل، فهذا لا ننكره ونقول به.

وإن كان مما يقبح في الوهم من استقباح الشيء, واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير, فهو محظور, والقول به غير سائغ.
وقال القفال في الإلهام: لو ثبتت العلوم بالإلهام؛ لم يكن للنظر معنى، ولم يكن في شيء من العالم دلالة ولا عبرة، وقد قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} [فصلت: 53], فلو كانت المعارف إلهاما لم يكن لإرادة الأمارات وجه.

قال: ويسأل القاتل بهذا عن دليله، فإن احتج بغير الإلهام فقد ناقض قوله، وإن احتج به أبطل بمن ادعى إلهاما في إبطال الإلهام.
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